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 التأمین من الأضرار في قانون التأمینات الجزائري والفقھ الإسلامي
  –دراسة مقارنة  –

  ،عزالدین  مسعود.د                                                
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة                                         

  :مقدمــة 
إن موضوع التامین من أھم الموضوعات في عالمنا المعاصر ، حیث دخلت           

عقود التأمین كل وجوه النشاط الاقتصادي ، وشملت كثیرا من الوسائل التي یستخدمھا 
كالسیارة التي یركبھا ، والبیت البیت الذي یسكنھ، والأمتعة التي یقتنیھا ، فضلا : لإنسان ا

ولم یقف التأمین عند حیاة الإنسان ، وإنما ..عن جسده وجوارحھ ونفسھ التي بین جنبیھ
  .امتد إلى مابعد موتھ ؛ لینال من مرددوه أولاده وبقیة ورثتھ 

باعتبارات مختلفة ، ومن أھم ھذه الاعتبارات  التأمین أنواع ، حیث  یمكن تقسیمھ
  : الأخطار المؤمن علیھا 

منھا الاعتبار الذي اعتمده المشرع الجزائري ، الذي یقسم التامین إلى بري وبحري ، 
والبري یضم التامین على الأشخاص والتأمین من الأضرار، ھذا الأخیر ھو محور 

ازدحام العمران واكتظاظ المدن والطرقات  مداخلتنا ، وذلك لسبب انتشاره واتساعھ حیث
مما أدى إلى تعدد أسباب الأضرار ، فأفضى ..، وكثرة الآلات وتنوع أشكالھا وأحجامھا

ذلك إلى وقوع الأضرار الجسمیة والمالیة ، وبالتالي السعي في التعویض عنھا من خلال 
قھ الإسلامي منھ؟  وقبل الف ففما المراد بالتأمین من الأضرار؟ وما موق. وسیلة التأمین 

  .أن نتناول ھذا التامین بالدراسة ، وجب علینا أن نتعرف على المبادئ العامة للتأمین 
  :وعلى ھذا الأساس تكون دراستنا لھذا الموضوع وفق الخطة التالیة 

  
  .المبادئ العامة للتأمین :  المبحث الأول

  .ینات الجزائريالتأمین من الأضرار في قانون التأم: المبحث الثاني 
  .التأمین من الأضرار في الفقھ الإسلامي: المبحث الثالث 
  المبادئ العامة للتأمین :  المبحث الأول
مفھوم ھذا المبحث عبارة عن مدخل عام  للتأمین ، حیث نتناول فیھ : تمھید وتقسیم 

  .التأمین و أنواعھ
  . مفھوم التأمین: المطلب الأول  -
  . اع التأمینأنو: المطلب الثاني  -
  

                                       
  

  مفھوم التأمین : المطلب الأول                      
   تعریف التأمین: الفرع الأول  -    

، وبین عقد التأمین الذي ھو ) أي نظریة التأمین (یفرق علماء القانون بین نظام التأمین 
  .م التأمین وتطبیق نظریتھ الوسیلة القانونیة لتحقیق أھداف نظا
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  :ویعرفھ أھلھ بأنھ : نظام التأمین  - 1
تعاون منظم تنظیما دقیقا بین عدد كبیر من الناس ، معرضین جمیعا لخطر واحد ،حتى 
إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضھم ، تعاون الجمیع في مواجھتھ ، بتضحیة قلیلة یبذلھا 

  )1(یق بمن نزل الخطر بھ منھم لولا ھذا التعاون كل منھم ، یتلافون بھا أضرار جسیمة تح
التأمین عقد یلتزم بمقتضاه "من القانون المدني على أن  619وفي ھذا الصدد نصت المادة 

المؤمن أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید الذي إشترط التأمین لصالحھ مبلغا من 
وع الحادث أو تحقق الخطر المال أو إیراد مرتب أو أي عوض مالي أخر في حالة وق

  ".المبین في العقد ،وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن 
ویبدو أن ھذا التعریف قد جاء شاملا لجمیع العناصر القانونیة للتأمین ، رغم أن بعض 

الأستاذ  وفي ھذا الصدد یعقب. الفقھاء یأخذ على ھذا التعریف بأنھ أھمل الجانب الفني 
بأن ھذا التعریف وإن كان یمتاز كما یرى البعض بأنھ أبرز "إبراھیم أبو النجا بقولھ 

أشخاص التأمین وھو المؤمن والمؤمن لھ والمستفید ،وأبرز كذلك عناصر التأمین وھي 
الخطر والقسط ومبلغ التأمین ، كما أنھ یمتاز بأنھ یتجنب الإشارة إلى الصفة التعویضیة 

ین ،مما یجعل ھذا التعریف شاملا لكل أنواع التأمین ،إذا ینطبق على تأمین لعقد التأم
  .)2(، الأضرار كما أنھ ینطبق كذلك على تأمین الأشخاص 

  
  : أركان التأمین : الفرع الثاني 

  ،وھي  )3(، لكل عقد من العقود أركان یقوم علیھا وعناصر یتكون منھا 
  .رفین ،كالبائع والمشتري في عقد البیع وھو من یتولى العقد من الط: العاقد  -
  .وھو مایقع علیھ التعاقد ،أي محل العقد ،كالثمن والسلعة : والمعقود علیھ -
الإیجاب ( ما دل على رضا الطرفین على إنشاء العقد ، وقد تكون قولیة : الصیغة -

  )والقبول 
  .وقد تكون فعلیة 

كما جاءت في كتب القوانین التي  وجریا على ذلك أورد أركان عقد التأمین وعناصره
  .تحكمھ 

  .المؤمن والمؤمن لھ : وھما في عقد التأمین : العاقدان : أولا 
  .، كشركات التأمین  نفأما المؤمن فھو الذي یمثل ھیئة التأمی -
فھو الشخص المتعاقد مع المؤمن ،وغالبا مایكون ) أو المستأمن ( وأما المؤمن لھ  -

مستفید ، ماعدا في بعض عقود التأمین على الحیاة التي ینص فیھا المؤمن لھ ھو نفسھ ال
على مستفید یختلف عن المؤمن لھ وھو الذي یعینھ لیستفید من عقد التأمین كالابن 

  . والزوجة ، ویسمى المؤمن علیھ 
  .وھي قسط التأمین ، ومبلغ التأمین : المعقود علیھ : ثانیا 

ام المستأمن ، وھو العوض الذي یبذلھ لشركة التأمین فھو محل التز: فأما قسط التأمین  -
في مقابل تعھدھا بدفع مبلغ التأمین عند وقوع الخطر ، وھو بمثابة الثمن في البیع ، كما 

  . ىیقول القانونیون ، مع أن الأمن لایباع ولا یشتر
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أ ویحسب القسط على أساس الخطر ، فإذا تغیر الخطر تغیر معھ قسط التأمین وفقا لمبد
  ". مبدأ نسبة القسط إلى الخطر " عام في التأمین ھو 

فھو محل التزام المؤمن ، وھو ماتدفعھ الشركة المؤمنة من مبالغ : وأما مبلغ التأمین  -
مالیة للمؤمن لھ عند وقوع الخطر أو الحدث المؤمن منھ ، في مقابل الأقساط التي یدفعھا 

  .المستأمن لھذه الشركة 
  : شركة وھو دین في ذمة ال

  تارة یكون دین احتمالي ، وذالك إذا ماكان الخطر مؤمن منھ غیر محقق الوقوع ، ك -
  .إحتمال وقوع الحریق مثلا ، كما في التأمین من الأضرار

وتارة یكون دینا مضافا إلى إجل غیر معین ، وذلك إذا ماكان الخطر المؤمن منھ محقق  -
  .اد ،كما في التأمین على الحیاة الوقوع كالوفاة ، وإن كان لایعرف لھ میع

  .ویكون مبلغ التأمین لازما عند نحقق الخطر ، أو الحادث المؤمن منھ 
ولتقریر مبلغ التأمین مقاییس ونسب ، فقد یكون في التعویض على الأشیاء لكل شیئ 

مقدار معین ، قد یكون حسب ثمنھ في السوق ، وقد یكون بنسبة معینة من تكلفة الدواء أو 
  .كما في التأمین الاجتماعي ) مثلا % 80( لاج الع

ومبلغ التأمین مشروط بوقوع الخطر ، ولذلك عد العلماء الخطر عنصرا من عناصر 
  .التأمین 

وھو الحادث المؤمن منھ والمبین منھ في العقد كالحریق والسرقة والزواج : الخطر  -
إنما یتعداه إلى مایحبھ وغیر ذلك ، فھو لایقتصر على الحادث المكروه للإنسان ، و

  ..كالزواج 
وتتمثل في الإیجاب والقبول الصادر من المؤمن والمستأمن لإنشاء عقد : الصیغة " ثالثا 

التأمین، مما یضفي صورة قانونیة على ھذا النظام تلزم كلا المتعاقدین بتنفیذ الاتفاق في 
  .حال توافر شروطھ 

أمین ، ویریدون بذلك أن یكون للمستأمن ویزید بعضھم ركنا أخر وھو المصلحة في الت
مصلحة واضحة وإلا زادت نسبة المخاطر المفتعلة التي یمھد لھا المستأمن سبل وقوعھا 

  .غیر آبھ بانعدام الشيء محل التأمین لانعدام مصلحتھ في المحافظة علیھ 
یا ، وھي المدة التي یكون عقد التأمین سار) مدة التأمین ( كما یزید بعضھم عنصر 

  .خلالھا 
  : خصائص عقد التأمین : الفرع الثالث 

  : )4(، یمتاز عقد التأمین بخصائص منھا 
  أنھ عقد ملزم للجانبین  -أ
فھو ملزم للمؤمن لھ بدفع أقساط التأمین ، وملزم للمؤمن بدفع مبلغ التأمین إذا وقع  -

  .الخطر المؤمن منھ ، وذلك وفق التزام كل من الجانبین 
ؤمن لھ واجب التنفیذ حسب الآجال المعینة ، شھریا أو سنویا ، أو لسبب خاص والتزام الم

  ). إلا في التأمین على الحیاة ( وأما الالتزام المؤمن فتنفیذه محتمل 
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إذ أن المؤمن یأخذ مقابلا ، فھو أقساط التأمین التي یدفعھا : معاوضة  دوھو عق -ب
التأمین إذا وقع الخطر ، وعلى ذالك یدخل  المؤمن لھ ، والمؤمن لھ یأخذ مقابلا ھو مبلغ

  .المتعاقدان خصوصا في التأمین التجاري إذ یجمع أصحاب القانون على ذالك 
  : أنھ عقد غرر  –ج

بحقیقة الشيء ووقوعھ من عدمھ كبیع السمك في  ةالخطر وھو الجھال: والمراد بالغرر 
، وقد یكون في أجل حصولھ  والغرر قد یكون في حصول الشيء .الماء والطیر في الھواء

  .، وقد یكون في قدره
  : وعقد التأمین مشتمل على ذلك من عدة جوانب 

فقد یقع الخطر المؤمن منھ وقد لایقع ، وعلیھ فقد ) : الوجود ( غرر في الحصول  -
  .یحصل المؤمن لھ على مبالغ التأمین وقد لایحصل 

  جل التعویض علیھ فأجل وقوع الخطر مجھول ،وكذا أ: غرر في الأجل  -
إذ أن حجم مایقع من خطر مختلف ،فیكون قدر التعویض عنھ : غرر في قدر العوض  -

مختلفا ، مجھولا غیر معلوم مسبقا ، وكذا قدر مایدفعھ المؤمن لھ من أقساط للجھل بأجل 
  .وظیفتھ أو حیاتھ 

عنھ كذلك بأنھ  ویعبر.وھذا الغرر بأنواعھ كلھا واقع عند إنشاء العقد ووقت الدخول فیھ 
  .عقد احتمالي 

وینظم أصحاب القانون عقود التأمین ضمن عقود الغرر التي تتحدث عن القمار والرھان 
  .ونحوھا 

  أنھ عقد إذعان . د
والمراد بعقود الإذعان مالا تجري فیھ المساومة ،كالتي تقع في البیع ، وإنما لایملك فیھا 

ن مع شركات المیاه والكھرباء والھاتف ونحو ذلك المتعاقد إلا الرضوخ ،كأن یتعاقد الإنسا
مما تولاه الدولة أو الشركات والمؤسسات التي أخذت على عاتقھا القیام بتلك الخدمات 

وعلى ذلك فعقود التأمین تدخل في عقود الإذعان ،والجانب القوي فیھا ھو .العمومیة 
لھ إلا أن یخضع لھا إن ھو  شركة التأمین ،لأنھا تضع فیھا من الشروط مالا یملك المؤمن

  .أراد التأمین ،فضلا عن أن كثیرا من عقود التأمین إجباریة بحكم القانون
ھـ أنھ من العقود المستمرة ،إذ لم یتم الوفاء باالإلتزام المترتب علیھ بصورة فوریة وإنما 

  .یستغرق الوفاء بھ مدة من الزمن ھي مدة نقاط العقد 
إذا انفسخ أو فسخ العقد ،فإنھ لایكون بأثر رجعي أي أنھ لایحق ویعني كونھ استمراریا أنھ 

وكذلك إذا استحال .المؤمن لھ إسترداد شيء مما دفعھ من الأقساط ،مھما بلغ مقدارھا 
تنفیذ الالتزام من أحد طرفیھ ،كأن تتلف العین المؤمن علیھا بغیر السبب المؤمن ضده 

للمؤمن لھ إستراد  قفیلغي العقد ، ولا یح ،فإن ھذا یصادف المستقبل فقط دون الماضي ،
  .شيء مما دفعھ من الأقساط

  : أقسام التأمین : المطلب الثاني 
  :   )5(إلى مایلي  –التأمین أنواع ویمكن تقسیمھ باعتبارات مختلفة 

   بإعتبار الصیغ والھیئات التي تمارسھ/ أ
  : التأمین الاجتماعي/ 1
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لمصلحة طبقة العمال التي تعتمد في كسب رزقھا على وھو التأمین الذي تقوم بھ الدولة 
العمال في مؤسسات رسمیة أوشبھ رسمیة ،تأمینا لھم من إصابات العمل والمرض 

والعجز والشیخوخة ، ویساھم في حصیلتھ العمال وأصحاب الأعمال والدولة وھو یشتمل 
  : على الصورة التالیة 

ظف مرتبا شھریا بعد بلوغھ سنا معینة تصل وھو أن تجعل الدولة للمو: نظام التقاعد  - 1
إلى خمس وخمسین في بعض الدول ،أو بعد مكوثھ في الوظیفة مدة معینة مقابل اقتطاع 

  .جزء من راتبھ الشھري 
وھو أن تجعل الدولة ،أومن ینوب عنھا ،كمؤسسة الضمان : نظام الضمان الاجتماعي  - 2

ماعیة للموظف والعامل المشترك في المؤسسة الاجتماعي أو الھیئة العامة للتأمینات الاجت
تعویضات في حالة الإصابة بالمرض أو العجز أو الشیخوخة مقابل إقتطاع جزء من 

  .مثلا %) 25(، وتساھم المؤسسة التي یعمل فیھا ب%) 9(راتبھ الشھري یصل إلى 
ض مقابل وھو أن تتكفل الدولة بتقدیم العلاج اللازم لمن یصاب بمر: التأمین الصحي  - 3

قسط شھري یدفعھ الفرد ، وھو مثل سابقھ ،إلا أنھ أحیانا یستفید منھ كل مواطن ویسمى 
  .بالعلاج المجاني في النظام الإشتراكي 

ویحتاج التأمین الإجتماعي إلى دعم مالي ،زیادة على مایدفعھ المؤمن لھم من أقساط لذا 
الإشراف علیھ على الأقل ،وذلك وفقا جرت العادة بأن تقوم الدولة بتنظیم ھذا التأمین ،أو 

  .للقوانین المنظمة لھ 
والدولة ھي التي تقوم بتحدید المبالغ التي تقتطع من إستحقاقات العمال وتتحمل ھي أو 

  1تحمل صاحب العمل الجزء المتبقي اللازم لتمویل ھذا التأمین 
  : التأمین التبادلي / 2

ء یجمع بینھم تماثل الأخطار التي یتعرضون وتقوم بھ جمعیات تعاونیة ، تتكون من أعضا
لھا ، ویتفقون جمیعا على تعویض من یتحقق الخطر بالنسبة إلیھ منھم ،في سنة معینة من 

الاشتراك الذي یؤدیھ كل عضو، ومن ثم یكون الاشتراك متغیرا ،یزید وینقص بحسب 
لاشتراك في البدایة قیمة التعویضات التي تدفعھا الجمعیة من خلال السنة ،ویدفع العضو ا

مقدار معینا ، وفي نھایة السنة تحسب قیمة التعویضات التي دفعت لمن تضرر بوقوع 
الخطر من الأعضاء ،فإذا كان المقدار الذي دفعھ العضو أقل من الواجب لزمھ إكمالھ وإن 

 .كان أكثر رد إلیھ ما زاد 
   التأمین بقسط ثابت: التأمین التجاري - 3

ن شركات التأمین المساھمة ،وھي شركات تنشأ برأس مال یقدمھ تقوم بھذا التأمی
المساھمون بقصد الحصول على ربح من ورائھ ، وشركة التأمین مستقلة تماما عن 

  : المؤمن لھم ، وھي التي تتعاقد معھم 
  .فالمؤمنون ھم المساھمون في ھذه الشركة  -
  .مع تلك الشركات والمؤمن لھم ھم العملاء الذین یبرمون عقود التأمین  -

فالباعث على إنشاء ھذه الشركات ھو الحصول على المال الذي یدفع إلیھا أقساطا 
 –بعد أداء إلتزامتھا للمؤمن لھم تعویضا عن أضرار لحقت بھم  –لاستثمار ،ثم مافضل 

  ھو أجرھا على العمل وربحھا لرأس المال 
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  .بإعتبار الأخطار المؤمن علیھا /ب
وھو المتعلق بالتأمین من أخطار النقل بطریق البحر ،سواء كان :  التأمین البحري) أ

  .ویلحق بھ النقل عن طریق الأنھار والترع والقنوات . تأمینا على البضائع أو على السفن 
وھو المتعلق بالتأمین من الأخطار التي لاتحصل بالنقل البحري وما  :التأمین البري ) ب

  .ألحق بھ 
  .ع التأمین البري في كثیر من أحكامھ ویتفق التأمین الجوي م

  :والتأمین البري أقسام ،ویمكن إجمالھا فیمایلي 
  :وینقسم إلى :التأمین على الأشخاص : أولا 

  : وھو ینقسم إلى : التأمین على الحیاة  - 1 
التأمین العمري ،والتأمین المؤقت ،وتأمین البقایا : وھذا أنواع ھي : تأمین لحالة الوفاة  -أ
.  

  التأمین المختلط  -ج.تأمین لحالة البقاء  -ب
  .التأمین من الإصابات  - 2

  :   )6(، وینقسم إلى: التأمین من الأضرار : ثانیا 
  .التأمین على الأشیاء  - 1
  التأمین من المسؤولیة عن الغیر  - 2

  :  باعتبار القدرة على التغطیة التأمینیة وعدمھا -ج 
یطلب منھا من تأمینات وعجزھا عن ذالك ینقسم إلى ویحسب قدرة الشركة على تغطیة ما

 :  
تأمین مباشر ، وھو الذي تتولاه الشركة بنفسھا لقدرتھا المالیة على تعویض : أولا 

المتضررین من عملائھا ، لكن إذا خشیت عدم القدرة على التغطیة قامت بتأمین جزء من 
مادیا ،وھو مایسمى بإعادة الأخطار التي تعھدت بتأمینھا عند شركة أخرى أقدر منھا 

  التأمین 
  :  إعادة التأمین: ثانیا 

فإعادة التأمین عملیة فنیة یقوم بموجبھا المؤمن المباشر بتأمین جزء من الأخطار التي 
تعھد بتأمینھا ،عند مؤمن أخر ، خوفا من عجزه عن تعویضھا ، وعلى ذلك تحتفظ 

ین ماعدا ذلك عند شركات إعادة التأمین الشركات لنفسھا بما یناسب إمكانتھا ، وتعید تأم
ولا علاقة ...الكبرى ،فإن عجزت ھذه أعادت ھي الأخرى التأمین عند شركة أكبر 

  .للعملاء إلا بالشركة الأولى التي تم التعاقد معھا مباشرة 
وتقوم بإعادة التأمین كبرى شركات التأمین في العالم ،التي تغذیھا ألاف شركات التأمین 

المنبثة في مختلف البلدان ،وذلك بتحویل مایجاوز قدرا معینا من التأمینات ذات  المباشرة
  .المبالغ الطائلة ،أو بتحویلھا كاملة إلى ھذه الشركات 

  التأمین من الأضرار في قانون التأمینات الجزائري: المبحث الثاني 
  :تمھید وتقسیم 

وقبل الشروع . أمین من المسؤولیة بالتأمین على الأشیاء والت التأمین من الأضرار یتعلق
في إعطاء نماذج على كل قسم یبدو أنھ من الضروري أولا تحدید مفھوم التأمین من 
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الأضرار وما یترتب على ذلك من تمییز بین التأمین على الأشیاء والتأمین من المسؤولیة 
من الأضرار  بعض تطبیقات التأمین،ثالثا ممیزات التأمین من الأضرار وثانیا معرفة أھم 

  :وتكون دراسة ھذا المبحث كالتالي . في الجزائر
  :   )7(تحدید المفھوم العام للتأمین من الأضرار : المطلب الأول 

ویقصد بذلك التأمین الذي یكون فیھ الخطر المؤمن منھ أمرا یتعلق بمال المؤمن لھ وذلك 
ر المؤمن منھ أمرا یتعلق خلافا لما عرفناه في التأمین على الأشخاص إذ یكون فیھ الخط

  .بشخص المؤمن ،وھنا ینبغي التمییز بین نوعي ھذا التأمین 
  ASSURANCE DE CHOSES التأمین على الأشیاء –الفرع الأول  

ویكون الھدف منھ تأمین المؤمن لھ من الأضرار التي تصیبھ بطریقة مباشرة كالسرقة 
حق بأموال وممتلكات المؤمن لھ ذلك من الأضرار التي تل ھوالحریق والتلف وما شاب

ویستوي الأمر فیما إذا كان الشيء المؤمن علیھ معینا أوغیر معین كالتأمین على بضاعة .
توجد بمتجر أو مخزن معین والأمتعة والأثاث التي توجد بمنزل معین ویكون حكمھا مثل 

وقد . معینا  التأمین من السرقة أو الحریق أو ماشابھ ذلك من الأخطار التي یكون محلھا
وقد ینصب كذلك . یكون التأمین على الأشیاء یتعلق بمبلغ من النقود أو مجوھرات ثمینة 

  .على ضمان قرض من القروض التجاریة بمعناھا الواسع 
                      : التأمین على المسؤلیة  –الفرع الثاني 

ASSURANCE DE RESPONSABAILITE                                           
     

ویكون الھدف منھ ، تأمین المؤمن لھ من رجوع الغیر علیھ بالمسؤولیة ،فالضرر ھنا 
یصیب مالھ بطریقة غیر مباشرة وھو ضرر ینجم عن تحقیق المسؤولیة ،وغالبا مایكون 

مصدر ھذا الضرر المسؤولیة التقصیریة كما ھو الحال في المسؤولیة عن حوادث 
المؤمن لھ ھذا النوع لایؤمن على المضرور أو الضحیة ،بل یؤمن على السیارات ،حیث 

مالھ من رجوع المضرور أو الضحیة علیھ بالتعویض ، ویستوي الأمر فیما إذا كان 
الضرر قد أصاب الغیر في مالھ أو جسده ،ومن ذالك فإن التأمین من المسؤولیة یرتكز 

الضحیة (والمضرور ) في ھذه الحالة المسؤول (على أشخاص ثلاثة ،المؤمن والمؤمن لھ 
  .وبھذا الشكل یكتسب المضرور حقا مباشرا تجاه المؤمن لطلب التعویض ) 

ویكون المحل في التأمین من المسؤولیة في غالب الحالات غیر معین ، ویصعب بذلك 
ین معرفة مدى نتائج ھذه المسؤولیة وقت التعاقد مما یزید الأمر تعقیدا في تحدید مبلغ التأم
،وقد جرى العمل بأن یتفق الأطراف إما بتعیین حد أقصى لمبلغ التأمین ،وإما أن یكون 
ھذا المبلغ غیر محدد بمقتضى العقد ، وبذلك یلتزم المؤمن بأن یقدم تعویضا كاملا وقت 

  .تحقق الخطر ومھما كان مدى المسؤولیة 
  :   )8(ات مایليمن أھم الممیز: ممیزات التأمین من الأضرار :  المطلب الثاني

  .المصلحة في التأمین والصفة التعویضیة في التأمین  -
    LINTERETالمصلحة  –الفرع الأول 

والمقصود بذلك بأن یكون للمؤمن لھ مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منھ ومن أجل 
ذلك یقوم المؤمن لھ بالتأمین من ھذا الخطر وتعتبر المصلحة في نظر كثیر من الفقھاء 
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كن من الأركان في عقد التأمین من الأضرار بفرعیة وقد أكد المشروع الجزائري ھذه ر
من قانون  29من القانون المدني والمادة  621الأھمیة بمقتضى أحكام كل من المادتین 

  .التأمین بأن تكون ھذه المصلحة اقتصادیة من جھة ومشروعة من جھة ثانیة 
قیمة مالیة یمكن تقدیرھا بالمال ، ومشروعھ بأن  اقتصادي بمعنى أن یكون لمحل التأمین

  .یكون المحل المؤمن علیھ غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة 
ففي التأمین على الأشیاء تتمثل المصلحة في الحفاظ على قیمة الشيء المؤمن علیھ 

 ،فالمصلحة إذن تكمن في عدم ضیاع الشيء ،ومن ثم یكون مالك الشيء حریصا لیؤمن
علیھ من الأخطار المختلفة ،وقد تكون المصلحة في بعض الحالات الاستثنائیة لغیر المالك 
كالدائن والمرتھن وأصحاب حقوق الانتفاع وحقوق الارتفاق ، وتكون مصلحة ھؤلاء أن 
لایتحقق الخطر على الشيء أو العین المؤمن علیھا ،ویھمھم بالدرجة الأولى الحفاظ على 

  .لما ،أو التعویض علیھ في حالة تلفھ جزئیا أو كیا بقاء ھذا الشيء سا
  PRINCIPE INDEMNTAIRE:  الصفة التعویضیة: الفرع الثاني 

ھي في الواقع خاصیة ینفرد بھا التأمین من الأضرار بنوعیھ، التأمین على الأشیاء   
تحقیق  والتأمین من المسؤولیة ومعنى ذلك بأن یتضمن ھذا التأمین تعویضا للمؤمن لھ عند

الخطر ودون أن یكون ذلك مصدرا للإثراء ،وبمعنى أخر أنھ لایجوز أن یتحصل المؤمن 
كذلك أن یتجاوز ھذا المبلغ قیمة  زلع على تعویض یفوق المبلغ المبین في العقد، ولا یجو

مبلغ ( الضرر الذي أصاب المؤمن لھ فإن المؤمن لھ إذن لایتقاضى إلا أقل القیمتین 
، وھذه ھي الصفة التعویضیة للتأمین من ) ر في العقد وقیمة الضرر التأمین المذكو

    )9(الأضرار 
  بعض تطبیقات التأمین من الأضرار في الجزائر : المطلب الثالث 

  التأمین على لأشیاء : الفرع الأول 
یتضمن التأمین على الأشیاء طائفة من التأمینات تتعلق بمخاطر مختلفة تصیب المالك في 

ومن أھمھا التأمین ضد ھلاك الماشیة والتأمین ضد البرد . المنقولة والعقاریة أموالھ 
والجلید والتأمین ضد السرقة ، وھي من أكثر الأنواع انتشارا وھي تھدد بصفة مستمرة 
الأموال المنقولة سواء البضائع الموجودة بالمحلات التجاریة أو المخازن سواء الأشیاء 

ازل أو النقود والمجوھرات المودعة في البنوك ،ونظرا لشدة ھذه الثمینة الموجودة في المن
الأخطار وتطور الطرق والوسائل المستعملة من اللصوص كالسرقة باستعمال السلاح 

والتسلق وتقلید المفاتیح والسرقة بالدخول خفیة ،بدأ ملاك ھذه الأشیاء وتحت تأثیر شروط 
ایة من ھذه المخاطر باستخدام آلات حدیثة شركات التأمین في اتخاذ تدابیر وقائیة للحم

ومن .ومتطورة الإنذار وآلات أخرى لرؤیة أو كشف اللصوص عند قیامھم بھذه العملیة 
أبرز أنواع التأمین على الأشیاء التأمین ضد الحریق الذي یعد من أھم أنواع التأمین على 

د ذلك جسامھ الأضرار الإطلاق وأكثرھا شیوعا واستعمالا في المجال العملي وربما یعو
التي یسببھا ھذا النوع من المخاطر لممتلكات الأفراد والمؤسسات ،ونظرا لھذه الأھمیة لقد 

وذلك بمقتضى قانون التأمین "أفرد المشروع الجزائري قسما خاصا یتعلق بتنظیم الحریق 
لى ، وجعل المشرع الجزائري ھذا النوع من التأمین إجباري في كثیر من النشاطات وع
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وجھ الخصوص فھو إجباري بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة التي حددھا المشرع بمقتضى 
  .  )10(من قانون التأمین الجزائري  174المادة 

ویلتزم المؤمن كذلك بتعویض الأضرار الناتجة عن تلف أو ضیاع الأشیاء المؤمن علیھا 
ار ، حیث یفقد صاحب بسبب الحریق ،وكذلك الأضرار الناجمة عن فقدان مقابل الإیج

العمارة مردود الإیجار وبالتالي یعوض من شركة التأمین على مافاتھ من كسب بسبب 
الحریق ویضمن التأمین من الحریق أخیرا المسؤولیة المدنیة من رجوع الغیر على 

وتختلف أسباب الحریق ، فقد تكون ناتجة . المسؤول فإنھ یكون إما المستأجر أو المالك 
جائي أو قوة قاھر ،وقد تكون بسبب من الغیر حتى وإن كان ھذا الغیر تحت عن حادث ف

وینبغي التمییز بین الخطأ العمدي والخطأ . مسؤولیة المؤمن لھ أو بخطأ من المؤمن لھ 
وقد تستبعد .غیر العمدي ، وقد یكون الحریق ناجم عن عیب في الشيء المؤمن علیھ 

الضمان ومن أھمھا الحریق الذي یكون سببھ بعض الأسباب التي أدت إلى الحریق من 
ولا .خطأ عمدي من المؤمن لھ والحریق الواقع بسبب عیب ذاتي في الشيء المؤمن علیھ 

في نطاق التعویض من الحریق الأضرار التي تسببھا الحروب الخارجیة والحروب  لیدخ
ن الأضرار ویستبعد كذلك من الضما.الأھلیة والاضطرابات الشعبیة إلا باتفاق خاص 
  .التي تسببھا الكوارث الطبیعیة بمختلف أنواعھا

  :التأمین من المسؤولیة : الفرع الثاني 
یمثل التأمین على السیارات أھمیة بالغة من الوجھة الاقتصادیة والاجتماعیة وكذلك 

الإنسانیة ،فدخل بعض الشركات التأمین الآن من ھذا النوع یفوق بكثیر دخلھا من أنواع 
ضخمة تعویضا عن  غن الأخرى مجتمعة، ومقابل ذلك تدفع ھذه الشركات مبالالتأمی

وعلى ھذا الأساس ورغم عدم الحصول على . الأضرار التي تسببھا الحوادث للضحایا
الإحصائیات الدقیقة لعملیة التأمین ، نستطیع القول بأن ھذا النوع یكون جدیرا بالدراسة 

لمشروع الجزائري ،والنشاطات التي جعل فیھا لمعرفة النظام القانوني الذي وضعھ ا
  .التأمین من المسؤولیة المدنیة أمرا إلزامیا 

ففي ھذا الشأن نظم قانون التأمین الجدید في الكتاب الثاني تحت عنوان التأمینات الإلزامیة 
فخصص الفصل الأول للتأمینات الإلزامیة في مجال النشاطات البریة والفصل الثاني 

  .لبحریة والجویة للمجالات ا
وما بعدھا من قانون التأمین المؤسسات  163ففي المجال البري ، حددت المادة  

والأشخاص والمھن التي یكون فیھا التأمین من المسؤولیة المدنیة أمر إجباریا ،ففي ھذا 
الصدد تخضع الشركات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ،وكذلك المحلات والأماكن 

 نقبال الجمھور بمختلف أنواعھا التجاریة والثقافیة والریاضیة ،إلى التأمیالمخصصة لاست
   .الإلزامي 

وتخضع لھذا التأمین المؤسسات الصحیة والإستشفائیة ،سواء أكانت تابعة للقطاع 
العمومي أو القطاع الخاص ،بما في ذلك المؤسسات التي تقوم بنزع أو تغییر الدم البشري 

ق ھذا التأمین كذلك على الأعضاء السلك الطبي وشبھ الطبي للأغراض الطبیة وینطب
  .والصیادلة ،وغیرھم من الأشخاص الذین یمارسون نشاطات مماثلة كذلك 
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ویلتزم الناقل العمومي مھما كانت طبیعة ووسیلة النقل المستعملة ،بالتأمین على المسؤولیة 
  .المدنیة تجاه الركاب ،وتجاه أصحاب البضائع وتجاه الغیر 

ویلتزم كذلك بھذا التأمین الأشخاص المعنیون أو الطبیعیون الذین یمارسون نشاط وإنتاج 
وصناعة المواد الغذائیة والصیدلانیة ومستحضرات التجمیل ومواد التنظیف ومواد التغذیة 

بشكل عام سواء أكانت مخصصة للإنسان أو الحیوان أو النبات ،وبصفة عامة جمیع 
  . تسبب ضررا للمستھلك أو المستعمل لھا  المواد التي یحتمل أن

ویطبق نظام التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة ،على الجمعیات والرابطات 
والاتحادات الریاضیة ،وینبغي أن یغطي ھذا التأمین تبعتھا المالیة عن الأضرار 

ني سواء الجسمانیة التي قد تحدث للاعبین والمدربین والمسیرین والأعضاء الطاقم الف
خلال فترات التدریب والمنافسات ،أو أثناء التنقلات المتصلة بالأنشطة الریاضیة ،وسواء 

وینطلق نظام التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة .بداخل الإقلیم الجزائري أو بالخارج 
على مسؤولي مراكز العطل والمخیمات والرحلات والأسفار في داخل أو خارج الإقلیم 

ویخضع المھندس المعماري والمقاول،وكذلك المراقب التقني ،وكل متدخل في .ري الجزائ
عملیات البناء ،وسواء أكان شخصا معنویا أو طبیعیا إلى التأمین الإلزامي ، ویغطي ھذا 
التأمین الأضرار التي قد تحدث للغیر من بدایة إلى نھایة الأشغال ،بالإضافة إلى التأمین 

من القانون المدني الجزائري  554ة المحددة بمقتضى أحكام المادة على المسؤولیة العشری
.. )11(    

  التأمین من الأضرار في الفقھ الإسلامي: المبحث الثالث 
أول أمن یجب أن یتحقق ھو الأمن النفسي ،أي الأمن الروحي ،وھو مسؤولیة الفرد ، 

لم أن الله ھو صاحب ویتحقق عن طریق التوحید الحق ،وذلك إذا وحد الله عزوجل ، وع
 Ϳ سبحانھ وتعالى فالتوحید الحق یثمر  –الخلق والأمر ، وأن بیده كل شيء ،وأنھ ملك

  . الأمن على الرزق والأمن على الأجل ، وھم مایخاف علیھ البشر : الأمن النفسي 
فإذا علم الإنسان أن الرزق بید الله ،وأن أي مخلوق لایستطیع أن یأكل علیھ رزقھ ،وأن 

  .زقھ سیأتیھ لامحالة ،اطمأن علیھ تمام الاطمئنان ، وكذلك الأمر في الأجل ر
الأمن الغذائي ،والأمن : منھا  –غیر الأمن النفسي  –وھناك أنواع أخرى من الأمن 

وھذا النوع الأخیر ..السیاسي ،والأمن الاجتماعي ،والأمن الدولي ،والأمن من الأضرار
وفق  تعریف الضرروأنواعھ وكیفیة التعویض عنھ :ھو محور دراستنا وسنتناول فیھ 

  :مطالبین 
  :وأنواعھ تعریف الضرر: المطلب الأول

  تعریف الضرر: الفرع الأول 
الظلم وما بسبیلھ ، : خلاف النفع ، ویكون حسنا وقبیحا ، فالقبیح : الضر في اللغة  -1  

    )12 .س شرا شراب الدواء المر رجاء العافیة ، فشرب الدواء ضر ولی: والحسن 
والفرق بین الضرر والشر أن الضرر مایترتب علیھ أذى أو فوات نفع ، ،سواء أقصد إلیھ 
الفاعل أم لم یقصد إلیھ، والشر ماقصد فیھ إلى الإثم والخطیئة ،سواء أترتب علیھ ماقصد 

  .          )13(" ،أم لم یترتب علیھ مقصده ،بل إنھ قد یعد شرا ولو ترتب علیھ نفع 
  .. كون المعاني اللغویة لكلمة الضرر ھي ما كان ضد النفع ،وھو اشھر معانیھ فت
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  : تعریف الضرر اصطلاحا - 2
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبھ،أو قاعدا أو (  قال الله تعالى: ففي القران الكریم  -

 قائما فلما كشفنا عنھ ضره ،مر كان لم یدعنا إلى ضر مسھ ، كذلك زین للمسرفین ما
فاستجبنا لھ فكشفنا ما بھ من : ( ، وقال تعالى                             )14( )كانوا یعملون

    )15( )ضر واتیناه أھلھ ومثلھم معھم رحمة من عندنا وذكرى للعابدین 
لا یتمنین : ( جاء عن انس ابن مالك قال النبي صلى الله علیھ وسلم : وفي السنة النبویة  -

اللھم أحیني ما كانت الحیاة : ن ضر أصابھ ، فان كان لا بد فاعلا فلیقل أحدكم الموت م
    )16) خیرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا لي 

  :   )17مما ورد في تعریف الضرر انھ-- 
  ).النقص في النفس او الطرف او العرض او المال ( 
واء كانت ناتجة عن كل أذى یصیب الإنسان فیسبب لھ خسارة مالیة في أموالھ ، س( 

نقصھا ام عن نقص منافعھا ، أو من زوال بعض أوصافھا ونحو ذلك ، مما یترتب علیھ 
  ) .نقص في قیمتھا عما كانت علیھ قبل حدوث ذلك الضرر 

    )18( :انواع الاضرار : الفرع الثاني 
ا مما یصیب الإنسان من أضرار لیس نوعا واحدا ، وذلك بالنظر إلى مصدرھا ، ومحلھ 

  . ، و قدرھا و آثارھا
  .فباعتبار مصدرھا ، اما ان تكون سماویة ، او تكون مكتسبة : اولا 

ما لا صنع للآدمي فیھ ولا اختیار ، و ھو ما یطلق  علیھ الآفة السماویة أو : فالسماویة  -
  .الجائحة ، كزلزال والبركان والریاح والثلوج والعواصف ونحو ذلك 

  .اللآدمي ، وقد یكون بالمباشرة وقد یكون بتسبب  مایقع بفعل: المكتسبة  -
( وباعتبار محلھا ومجالھا ، فإن الضرر قد یقع على الدین أو الأخلاق ، أو الصحة : ثانیا 

  .،  أو الأموال ) النفس ،العقل ، النسل 
وباعتبار حجمھا ، قد یكون الضرر فاحشا ، وقد یكون معتادا ، والفاحش ماخرج :  ثالثا

  .عتاد على الم
والإضرار . وباعتبار متعلقھا ، فإنھا قد تتعلق بالشخص نفسھ ، وقد تتعلق بغیره : رابعا 

  .بالغیر قد یكون عاما ، وقد یكون خاصا بالشخص معین 
وباعتبار إمكان إنجبارھا وعدمھا ، تنقسم إلى ضرر ینجبر ، كالضرر الواقع : خامسا 

  .نجبر ، كذھاب عضو مثلا على المال ، فإنھ ینجبر بمثلھ ، وضرر لای
  .وباعتبار طبیعتھ ، ینقسم إلى ضرر حسي وضرر معنوي :  سادسا
  .ضرر مباشر ، ضرر غیر مباشر : وباعتبار طریقة حدوثھ ، ینقسم إلى : سابعا 

  التعویض عن الضرر: المطلب الثاني 
  :مشروعیتھو تعریف التعویض : الفرع الأول

  تعریف التعویض: أولا
إعطاء المرء بدل ما ذھب :من العوض ، وھو البدل ، فالتعویض: في اللغة التعویض  -أ 

  .   )19(منھ
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و الضمان .الضمان : استعمل في كتب الفقھ القدیمة بدلھ لفظة :   20(اصطلاحا  -ب  
أشمل من التعویض ، اذ یستعمل الفقھاء الضمان بمعنى الكفالة ، و بمعنى تحمل تبعة 

عن تعویض ضرر الغیر ، و قد یستعمل بدلھما لفظة التغریم ، لن الھلاك ، أو التزام مالي 
  .التعویض مصطلح حدیث 

المال الذي یحكم بھ على من أوقع : و مما جاء في تعریفات المحدثین لھ أن التعویض ھو 
  .ضررا على غیره في نفس أو مال 

ویض ، سواء أن الضمان ھو مطلق الالتزام بالتع: و من الفروق بین الضمان و التعویض 
حدث الضرر فعلا ، أو كان متوقع الحدوث ، أما التعویض فلا یجب إلا اذا حدث الضرر 

  .فعلا ، فالتعویض ھو نتیجة للضمان 
و یرى بعض العلماء أن الضمان عقوبة من نوع خاص تقوم على جبر الضرر ، و لیس 

  .على معنى الجزاء العقابي 
  :  مشروعیة التعویض: ثانیا 

  :ار بالتعویض المالي أمر مشروع ، و من أدلة شرعیتھ جبر الأضر
اذ حكما بالتعویض لصاحب الزرع الذي تضرر –علیھ السلام -:قصة داوود وسلیمان  - 1

وداود و سلیمان اذ یحكمان في الحرث اذ نفشت فیھ : ( من نفس الغنم فیھ ، قال تعالى 
ھا المفسرون ، و قد دلت و القصة أورد.    21( )غنم القوم و كنا لحكمھم شاھدین 

بصراحة على مشروعیة التعویض بالمال ، و شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یخالف شرعنا 
   )22(على الراجح من أقوال الأصول ، خصوصا وقد تضافرت النصوص الأخرى في ذلك

.  
صلى الله علیھ وسلم –أھدت بعض أزواج النبي : قال –رضي الله عنھ  -ما رواه أنس - 2
صلى الله –فقال النبي .ما في قصعة ، فضربت عائشة القصعة بیدھا فألقت ما فیھا طعا–

یقرر  -بروایتھ –فھذا الحدیث .    )23( )طعام بطعام ، وإناء بإناء : ( -علیھ وسلم
  .مشروعیة التعویض في أھون الأشیاء ، فضلا عن أنفسھا 

جبر ما فات من أموال الناس قواعد الشریعة المتعلقة بمنع الضرر ووجوب إزالتھ ، ف - 3
  .یكون بالتعویض 

  .إجماع الفقھاء على مشروعیة التعویض عن الضرر - 4
  

       )24(كیفیة التعویض: الفرع الثاني 
المعتاد أن الضرر یحدث أثرا في الشيء وھو محل البحث ، فإن لم یحدث أثر رد الشيء 

  .بعینھ،وإن حدث وفات الشيء عوض عنھ بمثلھ وإلا فبقیمتھ
  : رد الشيء بعینھ : أولا 

  : یرد الشيء بعینھ في حالتین 
وأما << :     )25أن یبقى سلیما لم یحدث بھ ضررا أصلا قال العز: الحالة الأولى  -

الجوانب المتعلقة با الأموال ، فالأصل رد الحقوق بأعیانھا عند الإمكان فإذا ردھا كاملة 
  >> الأوصاف برئ من عھدتھا 
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من خسارة في رد الحق بعینھ الى صاحبھ تحملھ المعتدي ، و لو كان و كل ما كان 
على الید ما أخذت حتى :( لقولھ صلى الله علیھ وسلم  -    )26(. أضعاف قیمة الشيء

  .     )27 )تؤدیھ 
  .و لأن المالك أحق بالشيء ذاتھ -
  . ولأن حق صاحب الشيء معلق بعین مالھ ومالیتھ ، ولا یتحقق ذلك الا برده -

  .كل ذلك ما لم ینقص منھ شيء ، و لا تلف منھ جزء ، و لا فاتت منھ منفعة 
أما اذا  حدث ضرر في العین ، وأمكن اصلاحھاو إعادتھا الى حالتھا التي كانت علیھا 
قبل حدوث الضرر ، لزم الجاني اصلاحھا و ردھا الى ربھا ، و لا ضمان علیھ اذا لم 

  .     )28ینقص منھا شيء بعد الإصلاح
  : أن یحدث في عین الشيء ضرر : الحالة الثانیة -

  .و ھذا الضرر قد یفیت العین و قد لا یفیتھا 
و الذي یفیتھا ھو ما أدى الى استھلاكھا أو تلفھا الى حد خروجھا عن الانتفاع المطلوب -

  .من المال عادة ، كحدوث عیب فیھا یفضي الى زوال جمیع المنافع أو معظمھا مثلا 
  .فاتت العین انقطع حق مالكھا ، و صارت ملكا لمكن فوتھا ، و لصاحبھا البدل  و اذا

و یكون الضرر غیر مفیت للعین اذا كانت المنفعة المقصودة من العین لم تفت ، و كان -
  .العیب قلیلا 
  :كیفیة جبر النقصان في قیمة الشيء :مسألة أولى 

و تقویم المال الذي أصابھ ضرر قبل یرى جمھور الفقھاء أن الطریق لمعرفة النقصان ھ
حدوث ذلك الضرر، و ما یوجد من فرق بین القیمتین یلزم بھ من أحدث الضرر ، فلو 

  .    29(كان سالما بعشرة دنانیر و معیبا بثمانیة ، أخذه و دینارین 
و كل ما یلزم من مال لرد الشيء الى ما كان علیھ قبل ھو المعتدي ، و كذا الفرق بین 

  .سلیما قبل الاعتداء و قیمتھ سلیما بعد الجبر  قیمتھ
     30(و قد فصل في ذلك المالكیة خصوصا في مسألة الثوب الممزق ، و الحیوان یجرح

.  
دینار ،  100دینار ، و أجرة اصلاحھا 1000و مثال ذلك سیارة قیمتھا قبل الحادث 

اضافة ) د  100و ھو ( دینار ، فالمعتدي ملزم بدفع الفارق 900وقیمتھا بعد الاصلاح 
  .د  100الى أجرة الاصلاح 

و ھذا یعني أن الشيء اذا أصلح دون نقص في قیمتھ فلا شيء غیر اصلاح الضرر ، و 
  .ان لحقھ نقص في القیمة و ان مع الاصلاح لزم غرم النقص 

ي واختلف الفقھاء في كیفیة تقدیر نقصان أحد المزدوجین ، أو أحد الاشیاء التي لا یستغن -
بعضھا عن بعض ، كتلف فرد خف ، أو احراق جزء من كتاب في جزأیھ ، فعند الحنابلة 

أن الجاني یغرم قیمة التالف و أرش عیب الباقي ، و الراجح عند : و الراجح عند المالكیة 
یلزمھ نصف : أن یغرم نصف قیمة التالف ، و نصف قیمة الباقي ،و قیل : الشافعیة 

  .     )31(فقیمتھا جمیعا قبل الإتلا
  : أثر إنخفاض الأسعار في التقویم :  مسـألة ثانیة 
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بما أنا تقویم الأشیاء یأخذ من أسعارھا في السوق ، فإن تغیرھا قد یؤدي إلى نقصان 
  قیمتھا ، فھل یجب على المعتدي جبر مانقص منھا ؟  

  :      32(یرى جمھور العلماء أن ذلك لایلزمھ ، وأستدلوا على ذلك بأدلة منھا
أن نقصان القیمة مع بقاء العین لیس نقصانا ثابتا ، لتوقع زیادتھا من وقت لأخر ،  - 1

  .بخلاف ما لو تلفت ، فضلا على أنھ لانظر للقیمة مع وجود العین أصلا 
  .أنھ إذا رد العین بحالھا ،ولم تنقص منھا جزء ولاصفة لم یلزمھ شيء  - 2
على زیادة رغبات الناس في الشيء ، أوقلة  أن تغیر الأسعار زیادة ونقصانا مبني - 3

  .رغباتھم فیھ ، والرغبات غیر متقومة في الشرع 
وإن ردھا ناقصة القینة موفورة الأوصاف لم یضمن مانقص <: قال العز بن عبد السلام 

      )33(>> لأنھ لم یفت شيء من أجزائھا ولامن أوصافھا .... من قیمتھا بإنخفاض الأسواق 
  : عویض عن الشيء بمثلھالت:ثانیا 

ھ بمثلھ إن إذا أتى الضرر على الشيء أو ذھب بمعظم منافعھ ، وفاة ، لزم التعویض عن
  .وجد ،وإلا لزمت قیمتھ

  .وقد أجمع العلماء على وجوب ضمان المثل بمثلھ 
تجبر ذوات الأمثال بما یماثلھا في المالیة وجمیع الأوصاف والخلقیة <<      )34(قال العز
ان البر بالبر ،الزیت بالزیت ،والسمسم بالسمسم والشیرج بالشیرج ،وإنما یجب ، كضم

  ..ومن الأدلة على ذلك > > جبرھا بقیامھا مقامھا من جمیع الوجوه وجمیع الأعراض 
        )35( )فمن إعتدى علیكم فأعتدوا علیھ بمثل ما أعتدى علیكم   (قولھ تعالي 

  : التعویض عن الشيء بقیمتھ : ثالثا 
  ھو لامثل لھ في السوق : المال القیمي 

ماكان غیر مكیل ولاموزون ، والعدد المتفاوت ئكالنبات والحیوان ، : وقد مثلوا لھ بمایلي 
والمثل المخلوط بخلاف جنسھ ، كالحنطة المخلوطة بالشعیر والموزون الذي دخلتھ صنعة 

  .أو كان في تبعیضھ مضرة ، كا الأواني المسوغة والعروض 
الضابط في القیم أنھ لامثل لھ ، وما ذكره الفقھاء من أمثلة في زمانھم قد یختلف عنھ ما و

یوجد في زمن غیرھم ، فھذه العروض من ألبسة وأواني ووسائل نقل وألالات ونحوھا 
لعلھا في زماننا تعتبر من المثلیات ، وذلك نظرا لإتخاذھا أشكالا واحدا بحسب المصانع 

ا متحدة في الشكل والخصائص والمقدار وإن في النوع والواحد منھا الحدیثة التي تخرجھ
.  

أن التشابھ في غیر المكیل والموزون ممكن ، .. وقد ذكر الحاریثي كما جاء في الإنصاف 
فلا مانع منھ وكذلك ما إنقسم بین الشریكین من غیر تقویم ، فكل ذلك مثل ، لوجود التماثل 

  .... وإنتفاء التخالف 
التعویض بالقیمة في المال القیمي ، حتى ذكر الزیلعي الإجماع على ذلك ، لكن  والواجب

  .الخلاف وارد ،ولیس الأن مجال تحریر المسألة 
والتقدیر بالقیمة في المال القیمي معیار مرن یساعد على سرعة البت في قضایا التعویض 

  .، وللقضاء نضره وإجتھاده في ھذا الأمر 
  .فع من ذوات القیم ، وھي تظمن بأجور الأمثال ولا خلاف في أن المنا
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وإختلف ھل الدور والجدران من ذوات الأمثال ، فیجب على من ھدمھا بعادتھا إلى حالھا 
كما كانت ؟ أو ھي من ذوات القیم ، فیجب على من ھدمھ أو تسبب فیھ قیمة البناء بحسب 

  ؟ 
القاضي لإختلاف الأحوال وفي المسألة قولان ، یترك الأمر في ترجیج أحدھما إلى 

  : والإعتبارات على أن یراعى أمران 
  .أن البناء المنجز منذ مدة یدخل غالبا في الأموال القیمیة لإستعمالھا القائم : أولا 
أن تعویض صاحبھ لبناء جدید فیھ زیادة على حساب المطالب بالتعویض ، لأن : ثانیا 

  .البناء الأول أقدم منھ دائما 
  : لمثلي یتحول الى قیمي في حالات منھا و ذلك لأن ا

  .تعذر وجود المثلي -
أن تكون للمثلي قیمة في مكان أو زمان معین ، ثم یزھد الناس فیھ في زمان أو مكان  آو -

  مكان أخر إما لكثرتھ حین إذ أو لإنعدام نفعھ 
  أن یخلط المثل بغیر جنسھ  -

      )36(تقدیر التعویض: الفرع الثالث 
  : ر التعویضات عن الأضرار بمراعاة أمور من أھمھا یتم تقدی

  : الإستعانة بالخبراء لتقدیر التعویض :  أولا
فلابد للقاضي من الإستعانة بخبراء في كل أمر بحسبھ ، فكثرة القضایا وتنوعھا وتشابكھا 

خصوصا في زماننا یحتم علیھ ذلك وھذا أمر معلوم في الشرع معممول بھ في الواقع 
، على أن تتوفر في الخبراء شروط الشھود من علم وعدالة وعقل      )37(دیثاقدیما وح

  .وأمانة 
والقاضي إذ یستعین بالخبراء في القضایا إنما ذالك من قبل الشھادة ، فلیس قولھم فصلا 

  .فللقاضي النظر في ذالك فقد تختلف تقدیراتھم فینظر القاضي إلى أقربھا إلى السداد 
فإذا ظھر أو أعتید  :مدى تأثیر الأضرار المحتملة في تقدیر تعویض النظر في : ثانیا 

أضرار أخرى تبعا لحادث أو ضرر واقع كان لذلك أثر في تقدیر التعویض ، فقد ظھور 
  .یؤخر وقتھ،أو وقت دفعھ للمتضرر إلى أن یستقر الأمر نھائیا 

یض محقق للغرض من ، لیكون التعو     )38(حصول المماثلة عند تقدیر التعویض: ثالثا 
لصفة یرغب فیھا بعض . إیجابھ وذالك في كل ضرر نشأ تعدیا أو عن تقصیر أو إھمال

  .الناس ،وخاصة إذا قصد بھا الفساد 
من أجل الوصول إلى تقدیر عادل لقیمة المتلف ، فلابد من مراعاة وقت تقدیر القیمة ، 

یوم لأخر إرتفاعا وإنخفاضا لأن قیم الأشیاء غیر ثابتة ، والأسعار دائما تتقلب من 
  .فمعرفة وقت وجوب القیمة لھا أھمیة كبیرة .

ووقت تقدیر التعویض ھو یوم تلفھ ،لأنھ یوم ثبوت قیمتھ في الذمة ،ولأنھ قد فوت على 
     .صاحبھ قیمة مالھ في ذالك الیوم 

  :الخاتمة 
بأیة طریق ، كما حرم إلحاق الضرر بالنفس وبالغیر ،  الفقھ الإسلاميإن              

   . حذر من الإھمال وترك الاحتیاط المفضي إلى إلحاق الأضرار بالأنفس والأموال



 257

وكما منع الفقھ الإسلامي وحذر من إلحاق الضرر بالناس ابتداء ، فقد أوجب إزالتھ بعد   
وقوعھ بمنع استمراره بأعیانھ ، ومحو آثاره أو ترمیمھ ، وجبر النقص الذي أحدثھ ، ورد 

حالة إلى ما كانت علیھ قبل حدوث الضرر بقدر الإمكان ، ویكون ذلك بالتعویض المالي ال
الذي یغطي الضرر الواقع فعلا ، فضلا عما قد یلحق المعتدي من مسؤولیة جنائیة و 

تشریعا، ووقایة ، وتخفیفا ، : فجاء نظام الإسلام في معالجة الأضرار .  عقوبات تعزیریة 
  .بدیعاوتعویضا نظاما ممیزا 

إن التعویض عن الأضرار ھو جوھر ما قام علیھ التأمین الوضعي ، وھو أساس مبناه    
غیر أنھ سلك  في تحقیق ذلك طرقا مبتدعة عبر التاریخ ، تتمثل في عقود مالیة محضة . 

، قننھا وأقام المؤسسات لتنفیذھا، وجب على المسلمین الیوم الاستفادة من ھذه الطرق 
فیما یتعلق بالتعویض عن الأضرار  وفق المبادئ العامة لأحكام الشریعة  والاستعانة بھا

في أحكام الشریعة الإسلامیة ، ولم   ؛ ذلك أننا لا نجد تفصیل  تلك العقود الإسلامیة 
 .یعرف ذلك المسلمون عبر تاریخھم الطویل 

 
  )الھوامش(قائمة المصادر والمراجع

  
دار إحیاء التراث  –القانون المدني  الوسیط في شرح –عبد الرزاق السنھوري  .1

 .1الحاشیة - 2ص- 7ج –لبنان  –العربي 
دیوان المطبوعات الجامعیة  –التأمین في القانون الجزائري  –إبراھیم أبو النجا  .2

 .44ص-1985 -1ط -الجزائر –
دیوان المطبوعات  - مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري  –جدیدي معراج  .3

 -  تقانون التأمینا –مولود دیدان . 62-53ص– 2004- 4ط -الجزائر –الجامعیة 
 . 2006الجزائر  -دار البیضاء –دار بلقیس للنشر 

دیوان المطبوعات الجامعیة  –التأمین في القانون الجزائري  –إبراھیم أبو النجا  .4
 .145ص-1985 -1ط -الجزائر –

 .110- 89ص - المرجع السابق- جدیدي معراج .5
 -  1ط–بیروت  - العلمیة بدار الكت –مین الإسلامي نظام التأ - عبدالقادرجعفر .6

 .....؟‘ص-2006
 .110- 89ص - المرجع السابق- جدیدي معراج .7
 .وسنفصل في ھذا الأمر في المبحث الثاني .8
 .112ص - المرجع السابق- جدیدي معراج .9

 .116- 114ص- المرجع السابق- جدیدي معراج.10
 .مداخلةمن قانون التأمین الجزائري في ملحق ھذه ال30أنظر المادة.11
 -  تقانون التأمینا –مولود دیدان  -من قانون التأمین الجزائري 174أنظر المادة.12

 .43ص– 2006الجزائر  -دار البیضاء –دار بلقیس للنشر 
قانون  –مولود دیدان  -من قانون التأمین الجزائري )164- 168- (أنظر المواد.13

 .40،41ص– 2006الجزائر  - دار البیضاء –دار بلقیس للنشر  -  تالتأمینا



 258

 .193-192ص-الفروق في اللغة -العسكري لأبو ھلا.14
 -دار الفكر العربي –الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي  - محمد أبو زھرة.15

 .430ص-1979
 .12الآیة -سورة یونس.16
  .84الآیة - سورة الأنبیاء.17
 .5239ح –باب نھي تمني المریض الموت  –رواه البخاري في كتاب المرض .18
-1ط–بیروت  –دار الكتاب العربي  -حكام في أصول الأحكامالإ –الآمدي  .19

 –بیروت  –دار المعرفة  –شرح الموطأ  – يوالزر قان.86ص   -3ج- ه1404
نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار  - الشوكاني.             23ص - 4ج -1984

الضمان في –علي الخفیف .        383ص - 5ج -1973-بیروت – لدار الجی –
 .46ص - 1971-معھد البحوث والدراسات العربیة  –ھ الإسلامي الفق

 .53-50ص- المرجع السابق  –نظام التأمین الإسلامي  - عبدالقادرجعفر.20
 .56-55ص -9ج –لسان العرب  -ابن منظور.21
- الریاض–دار اشبیلیا –التعویض عن الضرر في الفقھ الإسلامي  - محمد بوساق.22

 .155ص- 1999- 1ط
  .78الآیة - سورة الأنبیاء.23
-1992-بیروت  –دار الفكر -إرشاد الفحول على تحقیق علم الأصول - الشوكاني.24

 .239ص
 .2301ح –رواه البخاري في كتاب المظالم و الغصب.25
 -  1ط–بیروت  - العلمیة بدار الكت –نظام التأمین الإسلامي  - عبدالقادرجعفر.26

 .262-257ص-2006
 نالعز ب.468ص -ه1378- ةدار إحیاء الكتب العربی - الأشباه والنظائر -السیوطي.27

-1ج–بیروت –دار الكتب العلمیة  –قواعد الأحكام في مصالح الأنام -عبد السلام
 .168ص

–دار الكتب العلمیة  –قواعد الأحكام في مصالح الأنام -عبد السلام نالعز ب.28
 -دار العلم للملایین –القوانین الفقھیة  -ابن جزي. 171- 170ص- 1ج–بیروت 
 .359ص -بیروت

 .19228ح-بیروت -المكتب الإسلامي -أحمد في مسندهرواه .29
-دار إحیاء الكتب العلمیة-رعلى الشرح الكبیر للدر دی -حاشیة الدسوقي-ابن عرفة.30

 .453ص- 3ج-مصر
–دار الكتب العلمیة  –قواعد الأحكام في مصالح الأنام -عبد السلام نالعز ب.31

الإسلامي  التعویض عن الضرر في الفقھ - محمد بوساق. 170ص- 1ج–بیروت 
 .223ص-1999-1ط- الریاض–دار اشبیلیا –

. 293ص- 5ج-لیبیا–مكتبة النجاح -مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل -الحطاب.32
-دار إحیاء الكتب العلمیة-رعلى الشرح الكبیر للدر دی -حاشیة الدسوقي-ابن عرفة

 .361ص- 3ج-مصر



 259

- الریاض–ا دار اشبیلی–التعویض عن الضرر في الفقھ الإسلامي  - محمد بوساق.33
 .225ص- 1999- 1ط

- الریاض–دار اشبیلیا –التعویض عن الضرر في الفقھ الإسلامي  - محمد بوساق.34
 .229- 228ص- 1999- 1ط

–دار الكتب العلمیة  –قواعد الأحكام في مصالح الأنام -عبد السلام نالعز ب.35
 .168ص- 1ج–بیروت 

–العلمیة  دار الكتب –قواعد الأحكام في مصالح الأنام -عبد السلام نالعز ب.36
 .169- 168ص- 1ج–بیروت 

 .194الآیة -ةسورة البقر.37
 -  1ط–بیروت  - العلمیة بدار الكت –نظام التأمین الإسلامي  - عبدالقادرجعفر.38

 .264-262ص-2006
مطبعة التقدم  –تبصره الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام  - ابن فرحون.39

 .79- 78ص- 2ج-1ط–العلمیة 
- الریاض–دار اشبیلیا –ضرر في الفقھ الإسلامي التعویض عن ال - محمد بوساق.40

 .263ص- 1999- 1ط
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                              
        

 
 


